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 وحدهالجمهورية التونسية                               الحمد لله 

  وزارة العــدل

 محكمة التعقيــــب      

 القرارــــــدد 20047عـــــــــــــــــ 

 2016 أفريل25تاريخـه: 

 

-العمومية الدعوى إثارة-تهديد -للغير عبر شبكات الاتصال العمومي إساءة  

 

 :الآتــيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

الوكيول من  طن    2014 جووا 23بتاريخ  المقدمعلى مطلب التعقيب  الاطلاعبعد 

 .العام بمحكمة الاستئناف 

 .ب .رــد:ــــض

محكموة من   2014جووا 13الصنارر بتناريخ ـدد12625عـي حطعنا في الحكم الجنا

 .بالاستئناف 

بننق  الحكنم الابتندائي  الأصن بقبول الاستئنا  شكلا وفي  حضورياالقاضي نهائيا 

والقضاء مجدرا ببطلان إج اءات التتبع م  أج  الإساءة للغي  عبن  شنبكات الااصنال وبعندم 

 .سماع رعوى التهديد بما يوجب عقابا جنائيا

 .القانونية الإج اءاتم  كافة  والتأم على الحكم المطعون فيه  الاطلاعوبعد 

 .نيابة العموميةعلى رأي ال الاطلاعوبعد 

 :المفاوضة القانونية ص ح بما يلي وبعد

 الشكل:( من حيث 1
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 القنانوني وضند حكنم قابن  للطعن  فينه الأجن مم  لنه الصنفة وفني  لبالمط قدم حيث

 شكلا. بهذه الط يقة وااجه لذلك قبوله

 الأصل:( من حيث 2

حيث ااضح م  الاطلاع على الق ار المطعون فيه وما أنبنى عليه م  وقائع حسب 

الإرارة م  ط   أعوان  2012 أكتوبر02المح ر بتاريخ  ـدد2393عـما ضم  بالمحض  

بشكاية لوكالة  .اقدم في حق ابنته القاص  م .ح .المدعو م أن الف عية للقضايا الإج امية

اضع صوراها ملاصقة لصورة ابنة  .ب .أن الم أة ر الجمهورية ب يع ض فيها

، كما وجهت له رسالة اطلب .م .فيسبوك  واسج  عليها اسم عالعارض م يم على صفحة ال

فيها اسليمها ابنته مدعية أنها ابنتها، لذا فإنه يطلب اتبعها عدليا، فأذنت النيابة العمومية 

للقضايا الإج امية التي اعهدت بالموضوع بإج اء الأبحاث م  ط   الإرارة الف عية 

بعلى النيابة العمومية  وبإحالتهمحض  في الغ ض  وباستكمال الأبحاث اولت اح ي 

على المجلس الجناحي ب .ب.رإحالة  2013 أكتوبر11اولت هذه الأخي ة بتاريخ  

والتهديد بما يوجب  لمقاضااها م  أج  الإساءة للغي  عب  شبكات الااصال العمومي 

 .م  ق.ج 222م  مجلة الااصالات و 86عقابا جنائيا طبق الفصلي  

أصندرت 2013 أكتووبر11وحيث اعهدت المحكمة المنذكورة بالقضنية وبجلسنة ينوم 

باعتبار ج يمتني الإحالنة متنوارراي   حضورياالقاضي ابتدائيا  ـدد8967عــحكمها فيها احت 

لأشد وهني ج يمنة التهديند بمنا يوجنب عقابنا جنائينا وذلنك واخطية المتهمة م  أج  الج يمة ا

 .بألف رينار وحم  المصاريف القانونية عليها

محكموة شن ت القضنية من  جديند أمنام نالحكم المشار إلينه، فالمتهمة وحيث استأنفت 

والمضنم   ـودد12625عـوـاحنت 2014جووا  13التي قضت فيهنا بتناريخ  الاستئناف ب

 نصه بطالع هذا الق ار.

أن الحكنم المنذكور ملاح نا  الوكيول العوام بمحكموة الاسوتئناف بوحينث عقنب 

الحكننم المطعننون فيننه قضننى بننبطلان إجنن اءات التتبننع منن  أجنن  ج يمننة الإسنناءة للغينن  وذلننك 
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و ااجناه قنانوني لا سنند لنه، النذي اضنم  إجن اءات خاصنة للقينام وهن 115لصدور الم سنوم 

رة الندعوى من  مشنمولات النيابنة العموميننة ولا يعقن  منطقنا وقانوننا أن يتنولى المتضنن ر فإثنا

، القيام بنإج اءات معيننة فني رعنوى عمومينة لنم اقنع إثاراهنا بعند من  طن   النيابنة العمومينة

 وطلب ابعا لذلك النق  والإحالة.

 ـــةــــــــــالمحكمـ

 ةالقاضنني بتب ئننة سنناحة المتهمننوحيننث عللننت محكمننة القنن ار المطعننون فيننه ق ارهننا 

والنذي  2011لسننة  115م  الم سوم عدر  69بالفص  بأن المش ع نص  .ر االمعقب ضده

وقعننت فنني الننه الجنن ائم موضننوع التتبننع فنني قضننية الحننال، أنننه لا يننتم التتبننع إلا بشننكاية منن  

منن  نفنننس الم سنننوم  72و 71الشننخص الموجنننه إليننه الالنننب أو الشننتم، وأننننه بنني  بالفصنننلي  

لإج اءات الواجب ااباعها عند إثارة الدعوى، إج اءات لم يقع احت امها في التتبع موضنوع ا

 قضية الحال.

المحكمنة لمنا قضنت بتب ئنة  فنإن، احتن ام الإجن اءات المنذكورة يقنعطالما لنم وحيث 

 اكون قد أحسنت اطبيق القانون. ةساحة المتهم

انننه لمننا قضننى بالصننورة وحيننث أنننه بننالاطلاع علننى مسننتندات الحكننم المطعننون فيننه 

المشار إليها آنفا فقد اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وام احت ام القنانون رون خطنأ 

أو ضعف في التعلي  أو خ ق للقانون أو اح يف للوقائع مما يتعي  معه رف  هذه المطناع  

 لخلوها م  المستند الصحيح.

جمينع مقوماانه ولنم يلاحن  بنه وحيث وم  جهة أخ ى فقد أح ز الحكم المنتقد علنى 

 أي خل  إج ائي يوجب نقضه لفائدة الن ام العام.

 الأسبـــــــابلهذه 

قبنول مطلنب  2016 أفريول25ي ـق رت المحكمة حال اجتماعها بحجن ة الشنورى فن

 .أصلا التعقيب شكلا ورفضه
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 ةها السننيدتالمتألفننة منن  رئيسنن الحاديووة عشووروصنندر هننذا القنن ار عنن  النندائ ة 

وبمحض  المدعي العام  و والمستشاري  السيدي   

 .وبمساعدة كاابة المحكمة السيدةالسيد 

 

 وحرر في تاريخه
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